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رسالة مؤرخة ٢١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفـق المقـدم مـن مونـاكو عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو عملتم على تعميم نص الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالفرنسية] 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٨ ينـــاير ٢٠٠٢ موجهــة مــن البعثــة الدائمــة لإمــارة 
موناكو لدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 

  ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
دي البعثة الدائمة لإمارة موناكو لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠١ بشـــأن 
مكافحة الإرهاب، وتتشرف بأن تحيل إليـه طيـه تقريـر إمـارة مونـاكو وتذييلـه المقدمـين عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار السالف الذكر (انظر الضميمة). 
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  الضميمة 
تقرير إمارة موناكو المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة عمــلا 

  بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
�إن مجلس الأمن، 

 …

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
 …

يقرر أن ينشئ، وفقا للمـادة ٢٨ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت، لجنـة  - ٦
تابعة لس الأمن تتألف من جميع أعضاء الس، لتراقب تنفيـذ هـذا القـرار بمسـاعدة 
الخبرات المناسبة، ويطلب من جميـع الـدول موافـاة اللجنـة بتقـارير عـن الخطـوات الـتي 
اتخذا تنفيذا لهـذا القـرار في موعـد لا يتجـاوز ٩٠ يومـا مـن تـاريخ اتخـاذه وأن تقـوم 

بذلك فيما بعد وفقا لجدول زمني تقترحه اللجنة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S الصـادرة  CA/20/01/(6) هذا التقرير وفقا للإرشادات الواردة في المذكرة رقم أُعد ملاحظة:
عن لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن. 
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التدابير المتخذة تنفيذا للفقرة ١ من القرار ١٣٧٣    أولا -
 الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ 

�إن مجلس الأمن، 
 …

يقــرر أن على جميع الدول:  - ١
 

منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛  (أ)
ـــاكو حاليــا علــى وضــع الصياغــة النهائيــة لعــدة نصــوص تشــريعية  تعمـل إمـارة مون
وتنظيمية أُعدت تنفيذا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والتوصيات الخاصة التي تقدمـت 
ا عدة هيئات دولية (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفرقة العمل للإجراءات الماليـة المعنيـة 

بغسل الأموال) بشأن مكافحة الإرهاب. 
والنـص الأول، الـذي أُعـد تنفيـذا للمـادتين ٤ و ٥ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويــل 
الإرهاب، يحدد الجرائم والعقوبات المطبقة عليها والمشار إليها في المـادة ٢ مـن هـذه الاتفاقيـة. 
ويـهدف هـذا النـــص إلى الإذن بالملاحقــة القضائيــة المتعلقــة بــأي عمــل إرهــابي مــهما كــان 

وبأولئك الذين يمولونه، في السياق المنطقي للإدانة الشاملة لهذه الظاهرة. 
والنص الثاني، الذي أُعد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالفصل السـابع مـن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة وكذلـك بالاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، يحـــدد طرائــق تنفيــذ 

إجراءات تجميد الأصول المالية أيا كانت طبيعتها في إطار مكافحة الإرهاب. 
ودف اموعة الثالثـة مـن التدابـير إلى توسـيع صلاحيـات دائـرة المعلومـات والرقابـة 
ـــب إدخــال تعديــلات  علـى الشـبكات الماليـة لكـي تشـمل مكافحـة تمويـل الإرهـاب، ممـا يتطل

تشريعية وتنظيمية: 
سيقدم مشروع قانون يعدل القانون ١-١٦٢ المؤرخ ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣ والمتعلـق  -
بمشاركة الهيئات المالية في مكافحة غسـل رؤوس الأمـوال بغيـة إقامـة واجـب الإبـلاغ 
عن الشكوك في المعاملات المتصلة بالإرهاب. علاوة على ذلك، من المقـرر أن تـدرج 
في قائمة الجرائم الواقعة في إطار غسل الأمـوال الجرائـم المرتبطـة بالإرهـاب وبتمويلـه. 
ـــا فرقــة العمــل   مـتوسـيأخذ هـذا التعديـل في الاعتبـار التوصيـات الخاصـة الـتي تقد
للإجـــراءات الماليـــة المعنيـة بغسـل الأمـوال  (الاجتمـاع الـذي عقدتـه في واشـنطن في 
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٢٩ و ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١)، والـتي تنـص بشـكل خـــاص علــى اعتبــار 
الجرائم المرتبطة بالإرهاب جرائم واقعة في إطار غسل الأموال. 

سيعدل أيضا الأمر السامي رقـم ١١-٢٤٦ المـؤرخ ١٢ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤ الـذي  -
تم بموجبـه تشـكيل دائـرة المعلومـات والرقابـة علـى الشـــبكات الماليــة، وذلــك بإضافــة 
رؤوس الأمـوال المرتبطـة بالإرهـاب أو المخصصـة لتمويلـه إلى رؤوس الأمـــوال المشــار 
إليـها في القـانون ١-١٦٢ المـؤرخ ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣. وســـيصبح قــانون مونــاكو 
ــتثنائي  بموجـب هـذه الإضافـة متطابقـا مـع القـرارات الـتي اعتمـدت في الاجتمـاع الاس
الذي عقدته مجموعة إيغمون (EGMONT) في واشنطن في ٣١ تشرين الأول/أكتوبـر 

٢٠٠١، والتي التزمت كل وحدة استخبارات مالية بموجبها بأن تقوم بما يلي: 
النظر في قانوا الوطني لكفالة عدم وجود عقبات تحول دون تبادل المعلومـات،  -

وخاصة فيما يتصل بتمويل الأنشطة الإرهابية؛ 
بذل كل ما في وسعها لكفالة جعل تمويل الإرهاب جريمة واقعــة في إطـار غسـل  -

الأموال وجعل الإبلاغ عن الشكوك يشمل تمويل الإرهاب. 
وترد أدناه تفاصيل الأحكام المتصلة بجميع هذه التدابير التشـريعية والتنظيميـة في إطـار 

الفقرات الفرعية من القرار ١٣٧٣ التي تتناول هذه المسائل بشكل خاص. 
 

الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يقــرر أن على جميع الدول:  - ١
 …

تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة، بصـورة  (ب)
مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالـة معرفـة 

أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؛ 
تخول بعض أحكام قانون العقوبات للسلطات القضائيـة أن تلاحـق الأشـخاص الذيـن 
ـــرض عليــهم عقوبــات  يقدمـون أو يجمعـون أمـوالا مخصصـة لارتكـاب أعمـال إرهابيـة وأن تف

بالسجن: 
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تقمع المادة ٣٢٣ بشـكل خـاص ابـتزاز الأمـوال: �يعـاقَب بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين  -
عشر سنوات وعشرين سنة كل شخص يبتز بـالقوة أو العنـف أو الإكـراه إمـا تسـليم 
أمــــوال أو أصــــول، وإمـا توقيـع أو تسـليم محـــرر أو عقـــــد أو سنـــــد أو مســتند مــا 

يتضمن أو يستوجب التزاما أو ترتيبا أو إبراء. 
يعاقَب بالسجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة وخمـس سـنوات وبالغرامـة المنصـوص عنـها في  -
الفقـرة ٤ مـن المــادة ٢٦ (٠٠٠ ١٨ إلى ٠٠٠ ٩٠ يــورو) كــل شــخص يقــوم عــن 
طريق التهديد الخطي أو الشفوي بابتزاز أو محاولة ابتزاز إما تسـليم أمـوال أو أصـول، 

وإما توقيع أو تسليم أحد المحررات الوارد ذكرها أعلاه�. 
تقمع المادة ٣٣٠ من جهتها أعمال النصب التي يمكن أن تـؤدي بطريقـة غـير مباشـرة  -
إلى جمع أموال مخصصة لارتكاب أعمال إرهابية، وتنـص علـى العقوبـات نفسـها الـتي 

تفرض على ابتزاز الأموال عن طريق التهديد. 
وعلاوة على ذلـك، تشـكّل الوقـائع المشـار إليـها أعـلاه علـى وجـه الخصـوص أعمـال 
تواطؤ، إن بمفهوم المـادة ٤٢ مـن قـانون العقوبـات في مونـاكو أو بمفـهوم المـادتين ٤ و ٥ مـن 
الأمر السامي رقم ١٥-٠٨٨ المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ المتعلـق بتنفيـذ اتفاقيـة 

الأمم المتحدة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المؤرخة ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
 

الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يقــرر أن على جميع الدول:  - ١
 …

القيــام بــدون تأخــير بتجميــد الأمــوال وأي أصــــول ماليـــة أو مـــوارد اقتصاديـــة  (ج)
لأشـخاص يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة، أو يحــاولون ارتكاــا، أو يشــاركون في ارتكاــا أو 
يسـهلون ارتكاـا؛ أو لكيانـات يمتلكـها أو يتحكـم فيـها بصـــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة 
هؤلاء الأشخاص؛ أو لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هـؤلاء الأشـخاص والكيانـات، أو 
بتوجيه منهم، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات الـتي يمتلكـها هـؤلاء الإرهـابيون 

ومن يرتبط م من أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات؛ 
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ـــة علــى الصــرف، فــإن  تنفيـذا للاتفاقيـة الموقعـة بـين فرنسـا ومونـاكو والمتعلقـة بالرقاب
ـــة  مختلـف المراسـيم الفرنسـية الـتي تنظّـم العلاقـات الماليـة مـع أشـخاص معينـين أو كيانـات معين
مطبقـة مباشـرة في الإمـــارة. وهــذه المراســيم الفرنســية الــتي صــدرت تنفيــذا للقــانون المتعلــق 
بالعلاقات مع الخارج لا تشكّل بالضبط إجراءات تجميد، ولكنها تنـص علـى ضـرورة صـدور 
إذن عـن الخزانـة الفرنسـية لخـروج الأمـوال المعنيـة مـن الإقليـم. وبالمقـابل، فـإن قوانـين الاتحـــاد 
الأوروبي غـير منطبقـة في الإمـارة لأـا لا تعـني مباشـرة الرقابـة علـى الصـــرف وإنمــا إجــراءات 
ــــة في البلـــدان الأعضـــاء في الاتحـــاد  تجميــد الأمــوال المودعــة في المصــارف والمؤسســات المالي

الأوروبي. 
ومن ناحية أخرى، فإن إمارة موناكو، بوصفها دولة عضــوا في الأمـم المتحـدة، تتخـذ 
الترتيبـات اللازمـة (انظـر الفقـرة التاليـة) لتطبيـق قـرارات مجلـس الأمـن الـتي تنـص علـى تدابـــير 
لتجميد الأصول الماليـة، ولا سـيما القوائـم الـتي وضعتـها لجـان الجـزاءات التابعـة لـس الأمـن 
والمعنية بدول أو منظمات مختلفة (العراق، ليبيا، الصومال، يونيتا (أنغولا)، رواندا، سـيراليون، 
أفغانسـتان). وفيمـا يتعلـق ـذه الأخـيرة، حمـل قـرارا مجلـــس الأمــن ١٢٦٧ و ١٣٣٣ اللجنــة 
المخصصـة علـى وضـع قائمـة مفصلـــة بالأشــخاص المعنيــين والكيانــات المعنيــة بتدابــير تجميــد 

الأصول المالية. وقد صدرت قائمة مستكملة جديدة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
وتأخذ موناكو في الاعتبار قوائم الأشخاص أو الكيانات النابعة من المراسيم الفرنسية 
أو أنظمة الاتحاد الأوروبي أو قرارات مجلس الأمن. وعلى الصعيد العملي، تعمـم هـذه القوائـم 
على المصارف والمؤسسات المالية في الإمارة وتسأل عنـها (يتـم أيضـا إطـلاع رابطـة المصـارف 

في موناكو على الطلبات الملائمة). 
وعندمـا يقـدم إلى دائـرة المعلومـات والرقابـة علـى الشـبكات الماليـة إبـــلاغ بالشــك في 
إطار القانون ١-١٦٢ المـؤرخ ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣، يجـوز للدائـرة عمـلا بالمـادة ٤ مـن هـذا 
القانون أن تجمد إداريا الأموال المشبوهة لمدة اثنتي عشـرة سـاعة. ويمكـن الاسـتعاضة عـن هـذا 

القرار على مدى أطول بتدبير قضائي يفرض الحراسة على الأموال. 
ومن الناحية العملية، يبدو أن الإخطارات الوحيدة الصادرة عـن المؤسسـات الماليـة في 
الإمارة نتيجة لمختلف القوائم التي عممت عليها تتعلق فقط بحالات تشابه بالأسماء أُبلغـت إلى 
الســلطات الأمريكيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ســألت إدارة الماليــة والاقتصــاد شـــركات إدارة 
الشركات الأجنبية ما إذا كانت قد أقامت علاقات أعمـال مـع أحـد الأشـخاص أو الكيانـات 
المدرجين في القوائم أو ما إذا كـان أحـد هـؤلاء الأشـخاص أو هـذه الكيانـات قـد اتصـل ـا. 
وحتى تاريخ إرسال هـذا التقريـر، لم يـرد أي جـواب يفيـد بذلـك إلى الإدارة. وأخـيرا تحققـت 
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ـــا مــن الأشــخاص أو الكيانــات المدرجــين في القائمــة لا يملــك عقــارات في  الإدارة مـن أن أي
الإمارة، وقد تأكّد لها ذلك. وتجدر الإشـارة إلى أنـه إذا ثبـت مؤشـر يـدل علـى وجـود هـؤلاء 
ــورا  الأشـخاص في مونـاكو أو علـى وجـود عقـارات وأصـول عـائدة لهـم، فـإن ذلـك يسـتتبع ف

ملاحقات قضائية. 
ـــى الشــبكات الماليــة  وبوجـه عـام، تجـدر الإشـارة إلى أن دائـرة المعلومـات والرقابـة عل
تقدمت بتوصية تدعو إلى توخي الحيطة عن طريق رابطة المصارف في موناكو بشـأن موضـوع 
تمويـل الإرهـاب. وتجـرى حملـة لتوعيـــة المســؤولين في المؤسســات الماليــة المتعاملــة مــع دائــرة 
المعلومات والرقابة على الشبكات المالية. وعلاوة علـى ذلـك، وفي إطـار التدابـير الـتي اتخـذت 
بمناسبة الانتقال إلى التعامل باليورو النقدي، أصدرت دائرة المعلومات والرقابة على الشـبكات 
المالية توصيات تحدد للمؤسسات المصرفية العتبة التي يجري عندها النظر في العمليـات الـتي تتـم 

(اعتبارا من ٠٠٠ ١٠٠ يورو). 
النصوص قيد الإعداد: عــلاوة علـى النصـوص المعمـول ـا بـالفعل والمفصلـة أعـلاه،  ?
تعمل إمارة موناكو حاليا على وضع الصيغة النهائية لأمر سامٍ اتخـذ تنفيـذا لقـرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة بالفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة وبالاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع تمويل الإرهـاب، وينـص هـذا الأمـر علـى أن المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات 
المالية ملزمة بتجميد الأموال أيا كانت طبيعتها العـائدة لأي شـخص أو كيـان مـدرج 

في قائمة صادرة بموجب قرار وزاري. 
والمصــارف وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة ملزمــــة بـــتزويد الســـلطات في مونـــاكو 

بمعلومات تتعلق بالأصول المالية المودعة لديها. 
وأخيرا تتخذ إجـــراءات جنائيـــة ضد أي تقصـير في تنفيـذ إجــــراء تجميــــد الأمــــوال 
ممـا يسـتتبع فـرض العقوبـــة المنصــوص عنــها في الفقــرة ٤ مــن المــادة ٢٦ مــن قــانون 
العقوبات (٠٠٠ ١٨ إلى ٠٠٠ ٩٠ يورو) على المصرف المسؤول أو المؤسسـة الماليـة 

المسؤولة عن هذا التقصير. 
ــــة) رقـــم  ويسترشــد هــذا الأمــر الســامي باللائحــة الأوروبيــة (الجماعــات الأوروبي

٢٠٠١/٢٥٨٠ الصادرة عن الس في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
النصوص الأخرى ذات الصلة: ينص قـانون العقوبـات الحـالي علـى حكمـين يجـيزان  ?

مصادرة رؤوس الأموال ذات المصدر المشبوه أو المخصصة لارتكاب جرائم: 
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تنفيذا للمادة ١٢ من قانون العقوبات، يحق للقـاضي أن يـأمر بمصـادرة الأمـوال  -
ـــط بالإرهــاب أو  الـتي اسـتخدمت أو الـتي كـانت مخصصـة لارتكـاب جـرم مرتب

الأموال الناتجة عن هذا الجرم. 
مـن جـانب آخـر، تنـص المادتـان ٢١٨-٣ و ٢١٩ مـن قـانون العقوبـــات علــى  -

مصادرة الأصول ورؤوس الأموال ذات المصدر المشبوه: 
يجب أن يكون مصدر هذه الأصـول ورؤوس الأمـوال إحـدى الجرائـم المذكـورة (مـن 
بينـها الاغتيـال والقـوادة والخطـف واحتجـاز الأشـخاص وابـتزاز الأمـــوال ومخالفــات التشــريع 

المتعلق بالسلاح) عندما ترتكب في إطار منظمة إجرامية. 
 

 الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يقــرر أن على جميع الدول:  - ١
 …

أن تحظر على رعايا هذه الـدول أو علـى أي أشـخاص أو كيانـات داخـل أراضيـها  (د)
إتاحة أي أموال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أو خدمـات ماليـة أو غيرهـا، بصـورة 
مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأشـخاص الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة أو يحـــاولون ارتكاــا 
أو يسهلون أو يشاركون في ارتكاـا، أو للكيانـات الـتي يمتلكـها أو يتحكـم فيـها، بصـورة 
مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هـؤلاء 

الأشخاص أو بتوجيه منهم؛ 
إن الأمر السامي الذي سيصدر، والذي يحـدد طرائـق تنفيـذ إجـراءات تجميـد الأمـوال 
من مختلف الأنواع في إطار مكافحة الإرهاب، ينص على منـع وضـع الأصـول الماليـة، بصـورة 
مباشرة أو غير مباشرة، تحت تصـرف شـخص أو كيـان أو أشـخاص أو كيانـات مدرجـين في 
قائمة صادرة بموجب قرار وزاري، أو استخدام هذه الأموال لمنفعتهم. وهـو ينـص أيضـا علـى 
منع تقديم أو مواصلة تقديم خدمات مالية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانـات أو 
التنظيمات المشار إليها في قرار وزاري. كما يمنع المشاركة عـن قصـد ومعرفـة في أنشـطة ذات 
صلة ترمي أو تؤدي إلى التحايل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إجـراءات تجميـد الأمـوال 

من مختلف الأنواع. 
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وتتخذ إجراءات جنائية ضـد أي مخالفـة لهـذه الأحكـام وتفـرض العقوبـات المنصـوص 
عليها في الفقرة ٤ من المادة ٢٦ من قانون العقوبات (بين ٠٠٠ ١٨ و ٠٠٠ ٩٠ يورو).   

التدابير المتخذة تنفيذا للفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣:   ثانيا -
 الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ 

�إن مجلس الأمن، 
 …

يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢
الامتنــاع عــن تقــديم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم، الصريــح أو الضمـــــني، إلى  (أ)
الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمـال الإرهابيـة، ويشـمل ذلـك وضـع حـد لعمليـة 

تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح؛ 
تسمح أحكام قانون العقوبات للسلطات القضائية أن تلاحق الأشخاص الضـالعين في 
أعمال إرهابية، ولا سيما الأشخاص المرتبطين ��١ بتجنيــد أعضـاء في الجماعـات الإرهابيـة أو 

��٢ بتزويد الإرهابيين بالسلاح، والحكم عليهم بالسحن. 
�تشكيل عصابة مجرمين�: تنص المواد من ٢٠٩ إلى ٢١١ من قانون العقوبات علـى  �١�
أن �كـل عصابـة تتـألف وكـل تفـاهم يتـم التوصـــل إليــه بغيــة الإعــداد لجرائــم ضــد 
الأشــخاص والممتلكــــات أو ارتكاـــا يشـــكلان جريمـــة ضـــد الأمـــن العـــام�، وأن 
الأشـخاص الذيـن يشـــاركون في مثــل هــذه العصابــة أومثــل ذلــك التفــاهم يعــاقَبون 
بالسجن لمدة تتراوح بين عشـر سـنوات وعشـرين سـنة. وعـلاوة علـى ذلـك، يعـاقَب 
بالسجن لمدة تـتراوح بـين خمـس وعشـر سـنوات كـل شـخص يسـهم في تيسـير أمـور 
مرتكبي جريمة ضد الأمن العام كما هـو محـدد أعـلاه، وذلـك بـتزويدهم بـالأدوات أو 

إمكانيات المراسلة أو المسكن أو مكان للاجتماع. 
تحكم مسألة السلاح في الإمـارة اتفاقيـة حسـن الجـوار بـين فرنسـا ومونـاكو المؤرخـة  �٢�
١٨ أيـــار/مايـــو ١٩٦٣ والتي وضعـــت موضـــع التنفيذ بموجـب الأمـر السـامي رقـم 
٣-٣٩ المـؤرخ ١٩ آب/أغسـطس ١٩٦٣، فضــــلا عـن القـانون رقـــم ٩١٣ المــؤرخ 
ـــادة ١٦ مــن هــذه  ١٨ حزيـران/يونيـه ١٩٧١ المتعلـق بالسـلاح والذخـائر. وتنـص الم
الاتفاقية على ما يلي: �تنطبق في الإمارة القوانين والأنظمة التي تحدد في فرنسـا نظـام 
العتاد الحــربي. وتتعـهد حكومـة الإمـارة بسـن تشـريع ووضـع نظـام يشـاان إلى أكـبر 
حد ممكن التشريع والنظام المعمول مـا في فرنســـــا بشـأن الأسلحــــة والذخـائر الـتي 
لا تعتبر عتادا حربيا�. فالتشريع الفرنسـي، الـذي ينطبـق اصطلاحـا في إقليـم مونـاكو 
ــاقَب  فيمـا يتعلـق بالعتـاد الحـربي، ينـص علـى أنـه في حـال عـدم وجـود إذن إداري، يع
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أساسـا بفـرض غرامـات وبالسـجن علـى تصنيعـــه والتجــارة بــه واســتيراده أو محاولــة 
استيراده وتملّكه والتنازل عنه وحيازته، ونقله، دون الإخلال بحق السـلطات الفرنسـية 

في مصادرة العتاد المحتجز أو تفكيكه على نفقة ارم أو بيعه في المزاد العلني. 
وفيما يتعلق بالأسلحة العـائدة إلى الفئـات الأخـرى، أي الأسـلحة الناريـة الدفاعيـة أو 
أسـلحة الصيـد أو السـلاح الأبيـض أو أسـلحة الرمايـة أو أسـلحة المعـارض أو أســـلحة 
الصالونات أو الأسلحة التاريخية أو أسلحة اموعـات النـادرة، فضـلا عـن ذخائرهـا، 
فيحكمـها تشـريع خـاص بمونـاكو نـاجم عـــن القــانون رقــم ٩١٣ المتعلــق بالأســلحة 
والذخـائر ونصوصــــه التطبيقيــــة، ولا سيمــــا الأمــــر السـامي رقـم ٦-٩٤٧ المــؤرخ 
ـــانون الفرنســي  ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٠. وهـذا النظـام الـذي يسترشـد بالق

حازم بشكل خاص، وينص خصوصا على ما يلي: 
الحصول الإلزامي على إذن إداري مسبق بتصنيع وتجـارة الأسـلحة الناريـة الدفاعيـة أو  -

ذخائرها، فضلا عن القيام بأنشطة الوسيط أو أنشطة الدعاية المتعلقة ذا العتاد؛ 
الحصـول الإلزامــي علــى إذن إداري مســبق بكــل عمليــة لاســتيراد الأســلحة الناريــة  -
الدفاعية أو أسلحة الصيـد أو السـلاح الأبيـض أو أسـلحة الرمايـة أو أسـلحة المعـارض 

أو أسلحة الصالونات؛ والمبدأ المنصوص عليه صراحة هو المنع؛ 
الحصول الإلزامي لغير المختصين على إذن إداري مسبق بتملّـك وحيـازة وحمـل ونقـل  -

الأسلحة النارية الدفاعية أو السلاح الأبيض؛ 
عقوبـات جنائيـة (غرامـات وحبـس) لإغفـال القواعـد السـالفة الذكـر، دون الإخـــلال  -
بتدابير مصادرة الأسلحة والذخائر المحتجزة وبيعها في المـزاد العلـني وتفكيكـها، فضـلا 
عن سحب الأذونـات الصـادرة أو تعليـق التبليغـات الإداريـة. وينـص القـانون بشـكل 
خاص على فرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سـنوات وغرامـة تـتراوح 
بـين ٠٠٠ ٩ و ٠٠٠ ١٨ يـورو علـى كـل مـن يقـوم بتصنيـع الأسـلحة والذخـــائر أو 
التجـارة ـا دون الحصـول علـى إذن أو التبليـغ بذلـك، أو كـــل مــن يمــارس دون إذن 

نشاطا بصفة وسيط في هذا الميدان. 
كمـا تجـدر الإشـارة إلى أنـه بموجـب المـــادة ٢١٨-٣ مــن قــانون العقوبــات، يشــكّل 
الاتجـار بالأسـلحة والذخـائر جرمـا يقـع في إطـار غســـل الأمــوال مــا دامــت الأمــوال 
ورؤوس الأموال الناتجة عن هذا الاتجار موصوفة بأا غير مشـروعة ويمكـن مصادرـا 

تنفيذا للمادة ٢١٩. 
ـــانون  النصـوص قيـد الإعـداد: أخـيرا، أوشـكت الصياغـة النهائيـة لمسـودة مشـروع ق ?
ـــى الانتــهاء. وهــي تتضمــن أحكامــا قريبــة جــدا مــن  يتعلـق بالأسـلحة والذخـائر عل
الأحكام المعمول ا حاليـا في فرنسـا ومتطابقـة مـع التوجيـهات الصـادرة عـن الاتحـاد 

الأوروبي في هذا الصدد. 
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 الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣: 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢
 …

ـــة ويشــمل ذلــك الإنــذار  اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لمنـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابي (ب)
المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛ 

إدارة الأمن العام في مونـاكو مخولـة بـإجراء التحقيقـات المتصلـة بـالجرائم والجُنـح ضـد 
أمن الدولة والأشخاص والممتلكات وبالبحث عن مرتكبيها. 

ـــة الــتي وقعــت في ١١ أيلــول/  ومـن الناحيـة العمليـة، وعلـى إثـر الاعتـداءات الإرهابي
سبتمبر ٢٠٠١، قامت الشرطة بعمليات تثبــت لمعرفـة مـا إذا تم الإبـلاغ عـن وجـود أشـخاص 
و/أو كيانات في الإمارة لهم صلة بالتنظيمـات الإرهابيـة. واسـتندت عمليـات التثبـت هـذه إلى 
قوائـم عممتـها السـلطات الفرنسـية والأمريكيـة والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (إنـــتربول). 
وإذا تطابقت خلال عمليات التثبت هـذه أوصـاف شـخص أو كيـان مـع إحـدى القوائـم الـتي 
أُخضعت للتحليل، تبلّغ هذه الأوصاف فورا إلى السلطات الحكومية أو الدوليـة المعنيـة، وتبـدأ 

الملاحقات القضائية على الفور. 
ويوجــد في مونــاكو، بوصفــها دولــة عضــوا في المنظمــــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة 
(إنتربول)، مكتب مركزي وطني لهذه المنظمة (إنتربول موناكو) تابع لشعبة الشـرطة القضائيـة 
التابعـة لمديريـة الأمـن العـام. ويـؤدي هـذا المكتـب دور القـاعدة لنقـل المعلومـــات ذات الطــابع 
الإجرامي. وتضم شعبة الشـرطة القضائيـة أيضـا وحـدة اتصـال للعمليـات يعمـل فيـها موظـف 
حكومـي منتـدب مـن بـين كبـار الموظفـين الفرنسـيين يشـارك فضـلا عـن ذلـك في اجتماعـــات 
وحدة التنسيق والبحث المعنية بمكافحة المافيا. كما وضعت موناكو ترتيبات لإبرام اتفـاق مـع 
مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) يتناول في مرحلة أولى مكافحة تزوير اليورو وفي مرحلـة 
ثانيـة اـالات المذكـورة في الفقـرة الفرعيـة الأولى مـن الصفحـة ١٨ مـن هـذا التقريـر (الفقـــرة 

الفرعية (أ) من الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣). 
وأخيرا، تشارك موناكو في تبـادل المعلومـات علـى الصعيـد الثنـائي في إطـار اتفاقيـات 
تبـادل المســـاعدة القضائيــة الــتي وقّعتــها مــع دول مختلفــة (فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا وبلجيكــا 
ـــة  واستراليـــــا وغيرهـــــا) وفي إطـــــار الإنابـــــات القضائيـــــة الدوليـــــة. فخـلال السـنة القضائي
٢٠٠٠-٢٠٠١ (من ١ تشرين الأول/أكتوبر إلى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١)، أحـالت النيابـة 
العامة إلى مكاتب قضاة التحقيق ١١٤ إنابة قضائية وردت من الخارج لتنفيذهـا (تتعلـق نسـبة 
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١٠ في المائة منها تقريبا بتهمـة غسـل رؤوس الأمـوال ذات المصـدر الإجرامـي). ويحيـل قضـاة 
التحقيق الذين يستلمون هذه الإنابات إلى شعبة الشـرطة القضائيـة التابعـة لمديريـة الأمـن العـام 
والتي تضـــم فرقـــة من المندوبيـــن القضائيين ومـن الشــــؤون الاقتصاديــــة والماليـــة تتـألف مـن 
٦ موظفين منهم ٣ ضباط مـن الشـرطة القضائيـة. وينفّـذ كـل هـــــذه الإنابـــــات القضائيـــــة، 
ولا سيما المتعلق منها بتهمة غسل الأموال، بسرعة، أي في مهلة مدـا ٣ أشـهر في المتوسـط، 

وهي مدة أقصر بكثير مما يتم في مجالات أخرى. 
الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ 

�إن مجلس الأمن، 
 …

يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢
 …

عـدم توفـير المـلاذ الآمـن لمـن يمولـون الأعمـال الإرهابيــة أو يدبروــا أو يدعموــا  (ج)
أو يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين؛ 

ـــتي تنطبــق في مونــاكو علــى طــالبي اللجــوء  بصـرف النظـر عـن الإجـراءات الخـاصة ال
ـــة (و) مــن الفقــرة ٣)، تســتطيع  الراغبـين في الحصـول علـى صفـة لاجـئ (انظـر الفقـرة الفرعي
السلطات في موناكو أن ترفض أن يقيم في أراضيها أشخاص تحوم حولهم الشبهات بانتمائـهم 
إلى الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو بقيامهم بعمليات غسـل الأمــــوال. والمـــادة ٢٢ من الأمـــر 
رقـم ٣١٥٣ المعـني بشـروط دخـول الأجـــانب إلى الإمــارة* وإقامتــهم فيــها تخــول الســلطات 
الرسمية إصدار تعليمات إدارية بالإبعاد عن الإقليم (طرد أو ترحيل). ولا يتوجب تـبرير تدابـير 

الطرد والترحيل. 
الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ 

�إن مجلس الأمن، 
 …

يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢
 …

ـــن  منــع مــن يمولــون أو يدبــرون أو يـيـــسرون أو يرتكبــون الأعمــال الإرهابيــة م (د)
استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول؛ 
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ــــة (ج) مـــن الفقـــرة ٢ مـــن القـــرار ١٣٧٣  اســتكمالا للــرد المتعلــق بــالفقرة الفرعي
(إجـراءات الطـرد أو الـترحيل)، يجـدر توضيـح أن القـانون رقـم ١-٢٢٢ المـؤرخ ٢٨ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩ والمتعلق بتسليم ارمين ينـص علـى جـواز هـذا التسـليم عندمـا يعـاقَب 
على الأفعال على أا جريمة أو جنحة في الإمارة وفي الدولة التي تطلـب التسـليم بـالحبس لمـدة 

أقصاها سنة على الأقل أو عقوبة أكثر صرامة. 
وبما أن العقوبات المفروضة على الأعمال الإرهابية هي جميعها عقوبـات أكـثر صرامـة 
من ذلك، تستطيع الإمارة بموجب هذا القانون أن تسلّم الإرهـابيين الملاحقـين في دول أخـرى 

وتحول بذلك دون استخدامهم إقليم موناكو لارتكاب أعمال إرهابية أخرى. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢
 …

كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرهـا أو الإعـداد لهـا  (هـ)
أو ارتكاا أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية في القوانين والتشريعات 
المحلية بوصفها جرائـم خطـيرة وكفالـة أن تعكـس العقوبـات علـى النحـو الواجـب جسـامة 

تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد؛ 
ــــؤرخ ٣٠ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١  ينــص الأمــر الســامي رقــم ١٥-٠٨٨ الم
والمتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمـم المتحـدة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل علـى فـرض عقوبـات 
بالغـة الشـدة تصـل إلى الســـجن مــدى الحيــاة علــى الذيــن يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة بمفــهوم 
الاتفاقية. وتفرض العقوبات نفسها على محاولة ارتكاب أعمال إرهابية والضلـوع فيـها وحـتى 
ـــذه الأفعــال في مونــاكو أو حــتى في الخــارج، عندمــا  مجـرد المشـاركة فيـها، سـواء ارتكبـت ه

ترتكب من قبل أحد مواطني موناكو أو ضد مصالحها. 
ـــار تعبــير �الإرهــاب�  وعـلاوة علـى ذلـك، تشـكّل جميـع الأفعـال الـتي تدخـل في إط

جرائم أو جنحا في إطار الحق العام يعاقب عليها قانون العقوبات أيا كانت دوافعها. 
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وهكـذا، تفـرض عقوبـات جنائيـة قـد تصـل في القضايـا الأكـــثر خطــورة إلى الســجن 
مدى الحياة بوجه الخصوص على الاغتيال والقتـل والضـرب والجـرح عمـدا والحريـق والتدمـير 

عمدا ووضع المتفجرات على الطريق العام. 
وتسمح قوانين معينة أيضا بمعاقبة الأفعـال الـتي يمكـن أن توصـف بالإرهابيـة. فـهكذا، 
تنص المادة لام ٦٣٣-٢٣ وما يتبعها من مواد قانون البحار على وجه الخصـوص علـى فـرض 

عقوبات جنائية على خطف السفن أو تدميرها وعلى القرصنة. 
كذلـك ينـص الأمـر رقـم ١٤-١٢٣ المـؤرخ ٣٠ آب/أغسـطس ١٩٩٩ علـــى فــرض 

عقوبة السجن على استخدام الألغام المضادة للأفراد وتصنيعها وتكديسها ونقلها. 
ولم ينظر القضاء في موناكو حتى اليوم في أي فعل مرتبط بالإرهاب. 

النصوص قيد الإعداد: تعد الحكومة حاليا أمرا لتنفيذ الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل  ?
الإرهاب. وسيتضمن هذا النص تعريفـا للإرهـاب يتوافـق مـع الاتفاقيـة ويدمـج فئـات 
التجـريم المنصـوص عنـها في الاتفاقيـة المذكـورة مـع أخـــذ نصــوص الصكــوك الدوليــة 
التسـعة المتعلقـة بالإرهـاب الـتي يسـتند إليـها والـتي مونـاكو طـرف فيـها، في الاعتبــار. 
وينص على عقوبات شديدة علـى غـرار العقوبـات المنصـوص عنـها في الأمـر السـامي 

المتعلق بقمع الهجمات بالقنابل. 
 الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ 

�إن مجلس الأمن، 
 …

يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢
 …

تزويـد كـل منـها الأخـرى بـأقصى قـدر مـن المسـاعدة فيمـا يتصـــل بالتحقيقــات أو  (و)
الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـة بتمويـل أو دعـم الأعمـال الإرهابيـة، ويشـمل ذلـك المســـاعدة 

على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية؛ 
استكمالا للرد المتعلق بـالفقرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٧٣، تجـدر 
ـــت دومــا علــى التعــاون مــع الســلطات في البلــدان  الإشـارة إلى أن السـلطات في مونـاكو دأب
الأخرى، وخاصة منذ الاعتداءات الإرهابيـة الـتي وقعـت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، بغيـة 
تقديم أكبر قدر ممكن من المسـاعدة لهـا في مجـال تبـادل المعلومـات المفيـدة في إطـار التحقيقـات 
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الجنائية. وهكذا، لبت عدة مرات طلبات الحصول على المعلومات التي تقدمـت ـا السـلطات 
الأمريكية، ولا سيما بالإجابـة علـى اسـتبيان مفصـل أعدتـه وزارة الماليـة، وبمضاعفـة اللقـاءات 
مع الوفود المؤلفة من دبلوماسيين وموظفين تابعين لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة. وجـرى بحـث 

قائمة الأشخاص التي أرسلتها السلطات الأمريكية بشكل مفصل ومعمق لأغراض التثبت. 
وعلاوة على ذلك، قـامت دائـرة المعلومـات والرقابـة علـى الشـبكات الماليـة، في إطـار 
علاقات التعاون الوثيقة التي تقيمها مع وحدات الاستخبارات الماليـة الأخـرى التابعـة موعـة 
إيغمـون Egmont، باسـتجواب المؤسسـات الماليــة في مونــاكو. وتعــتزم هــذه الدائــرة وشــبكة 
مكافحة الجرائم المالية أيضا إبرام اتفاق للتعاون الثنائي قريبا يسترشـد بالاتفاقـات الـتي وقّعتـها 
الدائـرة مـع فرنسـا في عـام ١٩٩٤ وبلجيكـا واسـبانيا في عـام ٢٠٠٠. والبرتغـال ولكســمبرغ 

وبريطانيا في عام ٢٠٠١. 
ـــة حــتى اليــوم نظــرا للقوائــم الــتي ترســل إلى دائــرة  ومـا زالـت هنـاك تحقيقـات جاري

المعلومات والرقابة على الشبكات المالية. 
ـــال إلى اســتعمال اليــورو  وإلى جـانب ذلـك، وفي إطـار التدابـير المتخـذة بمناسـبة الانتق
النقدي، وخاصة في أعقاب حلقة العمل الإقليميـة الـتي عقدـا مجموعـة إيغمـون في بـاريس في 
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ وعنواـا �غسـل الأمـوال واسـتعمال اليـورو النقـدي�، وضعـــت آليــة 

إنذار بتعيين محاور متميز بشأن العلاقات بين وحدات الاستخبارات المالية في منطقة اليورو. 
النصـوص قيـد الإعـداد: ستســـتكمل قريبــا الآليــة القائمــة حاليــا والــتي تخــول دائــرة  ?
المعلومات والرقابة على الشبكات المالية تبادل المعلومـات مـع وحـدات الاسـتخبارات 
المالية الأجنبية حول موضوع غســـل الأمـــوال (المادة ٣١ من القـانون رقـم ١-١٦٢ 
ـــن العمــل في إطــار مكافحــة تمويــل  المـؤرخ ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣)، بحيـث تتمكـن م
الإرهـاب. بيـد أن هـذا الجـــهاز يســتطيع بــالفعل، عندمــا يثبــت أن الأمــوال العــائدة 
للإرهـابيين لهـا صلـة بأنشـطة تنظيمـات إجراميـة أن يسـتعلم لـدى المختصــين الملزمــين 
بالواجبات المنصوص عنها في القانون السالف الذكر وأن يحيل المعلومات الـتي يحصـل 

عليها إلى الأجهزة المماثلة. 
 

 الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢
 …
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ـــة  منـع تحركـات الإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة عـن طريـق فـرض ضوابـط فعال (ز)
على الحدود وعلـى إصـدار أوراق إثبـات الهويـة ووثـائق السـفر وباتخـاذ تدابـير لمنـع تزويـر 

وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها؛ 
الرقابة على الحدود  �

ـــاكو المؤرخــة ١٨ أيــار/مــايو ١٩٦٣،  طبقـا لاتفاقيـة حسـن الجـوار بـين فرنسـا ومون
تمارس كل سلطة وطنية مراقبة الحدود بشكل مشـترك عنـد نقـاط العبـور المقامـة علـى الحـدود 
الجويـة والبحريـة. وبالمقـابل، لا تمـارس مراقبـة الحـدود البريـة مـع فرنسـا بشـكل منظـم (عـــدم 
وجـود نقـاط مراقبـة ثابتـة علـى طـرق المواصـلات عـبر الحـدود)، بموجـــب الاتفاقيــات الثنائيــة 
وأيضا بسبب ضيق مساحة إقليم موناكو ووضعه الجغـرافي (تحـول إقليـم مونـاكو بالكـامل إلى 
منطقـة حضريـة وهـو يشـكّل جـــزءا مــن مــدن متجــاورة تكــون البلديــات الفرنســية الثــلاث 
المتاخمـة). بيـد أن طـرق الوصـول تخضـع لرقابـة مشـددة. وتجـدر الإشـــارة هنــا إلى أن الإمــارة 
أصبحت مندمجة في منطقة شينغين وأن المراقبة تتم طبقا للأحكـام المنصـوص عنـها في اتفاقـات 

شينغين. 
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، تجدر الإشارة إلى أنـه لا يوجـد في الإمـارة سـوى مـهبط 
لطائرات الهليكوبتر نظرا لضيق مساحتها. ومراقبة الحدود من مسؤولية مديرية الأمـن العـام في 
موناكو. وبما أن مـهبط طـائرات الهليكوبـتر يعتـبر نقطـة دخـول إلى منطقـة شـينغين، لا يخضـع 
للمراقبـة المنهجيـة الأشـخاص القـادمون مـن دول غـــير أعضــاء في هــذه الاتفاقــات. وفي هــذه 
الحالة، تتم المراقبة بشكل مشترك مـن جـانب مديريـة الأمـن العـام في مونـاكو (المراقبـة الفعليـة 
ـــة الملــف المعلومــاتي لمنطقــة شــينغين). ويتــم  للوثـائق) وشـرطة الجـو والحـدود الفرنسـية (مراقب
تسجيل هؤلاء المسافرين في سجل تحديد هوية ومراقبة الركاب في مهبط طـائرات الهليكوبـتر. 
وتبلّغ شرطة الجو والحدود الفرنسية بوصول رحلة من خارج منطقـة شـينغين مـن قبـل مديريـة 
ـــد اســتلامهم خطــة الرحلــة  الأمـن العـام في مونـاكو الـتي يعلمـها المراقبـون الجويـون بذلـك عن
(إخطـار قبـل سـاعة علـى الأقـل مـن وصـول الرحلـة). وتخضـع أحيانـا الرحــلات القادمــة مــن 

منطقة شينغين للمراقبة بواسطة الاستطلاع. 
وعند المغادرة، يخضع موظفو مديرية الأمن العام في موناكو جميع المسـافرين للمراقبـة 
عن طريق التثبت من بطاقة السفر وبطاقة الهوية التي يبرزها المسافر. ويمـر جميـع المسـافرين عـبر 

جهاز الكشف عن المعادن قبل الصعود إلى الطائرة. 
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وفيما يتعلق بالنقل البحري، تخضـع جميـع السـفن الـتي ترسـو في أحـد مرفـأي الإمـارة 
إلى المراقبة بشكل منـهجي مـن قبـل الشـرطة البحريـة في مونـاكو. وتنـص المادتـان ٤ و ٥ مـن 

الأمر ٣-٨١٥ المؤرخ ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٦٧ على ثلاثة إجراءات للمراقبة في المرفأ: 
تقوم مديرية الشؤون البحرية بعملية تثبت إداري من وثائق السفينة لتخصيـص مكـان  -

لها في المرفأ وإصدار الفاتورة المتعلقة بذلك. 
تتثبت مديرية الأمن العام في موناكو من عـدد الأشـخاص وصفتـهم وهويتـهم، سـواء  -
كانوا ركاب البواخر أو اليخوت. ويشمل التثبت من الهوية السـياح العـابرين وأطقـم 
ـــا يتعلــق بالســفن القادمــة مــن منطقــة  السـفن الـتي ترسـو في المرفـأ لمـدة طويلـة. وفيم
شينغين، يجري التثبت من قائمة الطاقم والركاب التي يقدمها القبطـان. ويخضـع جميـع 
الأشـخاص للمراقبـة في ملـف المطلوبـــين وفي محفوظــات مديريــة الأمــن العــام. وبعــد 
ذلك، يتم تسجيلهم في ملف تحديد هويـة ومراقبـة ركـاب وأطقـم السـفن الراسـية في 

موناكو. 
وفيمـا يتعلـق بركـاب السـفن القادمـة مـن بلـد خـارج منطقـة شـينغين، يجـري التثبـــت 
بصورة مشتركة مع شرطة الجو والحدود الفرنسية مـن جـوازات السـفر الـتي يجـب أن 
تحمل تأشيرة شينغين. وفي حال عدم وجود هذه التأشيرة، يثبت إخطار برفض نـزول 

الراكب من السفينة. 
تراقـب إدارة الجمـارك عمليـات تحميـل وإنـزال البضـــائع، ولا ســيما الســلع الخاضعــة  -

للرسوم الجمركية. 
شروط دخول وإقامة الأجانب  �

يضع الأمر رقم ٣١٥٣ المتعلق بشروط دخول الأجانب إمارة موناكو وإقامتـهم فيـها 
شروطا صعبة للغاية للإقامة والسكن في إقليم موناكو. 

وبالفعل، على كل أجنبي يرغب في دخول إقليم الإمارة أو الإقامة فيه أكثر مـن ثلاثـة 
أشهر أو الاستقرار فيه أن يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو أي وثيقـة سـفر أو هويـة تقـوم 
مقام ذلك، وعليه التأشــيرات والأذونـات الـتي تسـمح بدخـول فرنسـا أو الإقامـة أو الاسـتقرار 
فيها. ويجب أن يحمل الرعايـا الفرنسـيون بطاقـة الهويـة الصـادرة عـن الإدارة الفرنسـية. ويجـب 
على الأجانب الذين لا يقيمون في الأراضـي الفرنسـية والذيـن يرغبـون في ممارسـة نشـاط لقـاء 
أجر في الإمارة دون أن يقيموا فيها بشكل ثابت أن يكونوا حائزين على رخصة عمـل مؤشـر 

عليها وصادرة عن الإدارات المختصة في موناكو. 
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وللإقامـة في الإمـارة، يجـب علـى كـــل أجنــبي يزيــد عمــره علــى ١٦ ســنة ويســتوفي 
الشـروط المذكـورة أعـلاه أن يقـدم خـلال ثمانيـة أيـام مـن تـاريخ وصولـه طلبـا للحصـول علــى 
بطاقة إقامة إلى مديريـة الأمـن العـام. ويتوجـب عليـه، للحصـول علـى بطاقـة الإقامـة هـذه، أن 
يقدم جميع البيانات المتعلقة من جهة بحالته المدنية وعند الاقتضـاء حالـة الـزوج والأولاد الذيـن 
ـــات المتعلقــة بمســكنه. ويجــب عليــه أن يقــدم في هــذا  يعيشـون معـه، ومـن جهـة أخـرى البيان
الخصـوص إمـا وثيقـة تثبـت أنـه يملـــك أو يســتأجر العقــار الــذي يســكنه، أو شــهادة الإيــواء 

المذكورة أدناه. 
ويجب أن يكون بمقـدور الأجـانب إبـراز الوثـائق الـتي تسـمح لهـم بالإقامـة في الإمـارة 

كل مرة تطلب منهم السلطات المختصة ذلك. 
ويتوجب على الأجنبي الذي رُفض منحـه إذنـا بالإقامـة أو سـحب منـه هـذا الإذن أن 
يغادر إقليم الإمـارة في المهلـة المحـددة لـه. ويعـاقَب بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين سـتة أيـام وثلاثـة 
أشـهر وبغرامـة تـتراوح بـــين ٠٠٠ ٩ و ٠٠٠ ١٨ يــورو، أو بــإحدى العقوبتــين فقــط، كــل 
شـخص يتواجـد في إقليـم مونـاكو بـالرغم مـن ذلـك الرفـض أو الســـحب، بعــد انتــهاء المهلــة 

المحددة، أو  كل شخص لم يقم بتسوية وضعه الإداري. 
ويعـاقَب بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشـهر وثـلاث سـنوات وبغرامـة تـتراوح بــين 
٠٠٠ ٩ و ٠٠٠ ١٨ يـورو، أو بـإحدى العقوبتـين فقـط، كـــل أجنــبي يحــور أو يــزور بطاقــة 
الإقامة أو الإيصال المسلم له لإتمام إجراءات إدارية أو بطاقـة إقامـة أو إيصـال لا يعـودان إليـه، 

علاوة على ذلك، فإنه يطرد من إقليم موناكو. 
وتسلط على الأجنبي الذي يقدم إقرارا غـير صحيـح بشــأن حالتـه المدنيـة بغيـة إخفـاء 
هويته الحقيقية، أو يستخدم مستندات هوية مزورة، الغرامـات والعقوبـات الإداريـة المنصـوص 

عليها أعلاه. 
ـــرار بــالطرد، أن يــأمر أي  ويسـتطيع وزيـر الدولـة، عـن طريـق الشـرطة، أو بـإصدار ق
أجنـبي بـأن يغـادر إقليـم مونـاكو فـورا أو أن يمنعـه مـــن دخولــه. ويرحــل أو يطــرد مــن إقليــم 
موناكو كل أجنبي مرحل أو مطرود أو مبعد من الأراضي الفرنسية يتواجد في الإمارة ويسـلَّم 
إلى السلطات الفرنسية حالما يبلّغ وزير الدولة بالتدبير أو الحكم المتعلق به. ويمنـع مـن دخـول 
إقليم الإمارة كل شخص من غير رعايا مونـاكو منـع بموجـب قـانون العقوبـات الفرنسـي مـن 
الإقامـة أو مـن الظـهور في المحافظـة الفرنسـية اـاورة وتم إبـلاغ وزيـر الدولـة بذلـك. ويعــاقَب 
بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بـين ٠٠٠ ٩ و ٠٠٠ ١٨ 
يورو، أو بإحدى العقوبتين فقط، كـل شـخص يتـهرب مـن تنفيـذ هـذه التدابـير أو يقـوم بعـد 
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مغادرته الإمارة بدخولها دون إذن. وبعد انقضاء مدة العقوبة، يقاد إلى خارج إقليـم مونـاكو. 
ويعاقَب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنــــوات وبغرامــــة تـتراوح بـين ٠٠٠ ٩ 
و ٠٠٠ ١٨ يـورو، أو بـإحدى العقوبتـين فقـط، كـل مـن يقـوم عـن طريـق المسـاعدة المباشــرة 
وغير المباشرة، بتيسير دخول أو تنقل أو إقامة أجنبي اتخذت ضـده التدابـير الإداريـة المذكـورة 

أعلاه. 
وفيمــا يتعلــق بــالإيواء، يجــب علــى أصحــاب رخص الفنــــادق والشـــقق المفروشـــة 
والفنادق العائلية أو أصحاب تراخيص التأجير أن يمسكوا سـجلا يرقّمـه ويؤشـر عليـه مفـوض 
في الشرطة وتدوّن فيه فورا أسماء وألقاب جميـع الأشـخاص النـازلين في المبـنى ومهنـهم ومكـان 
وتـاريخ ولادـم وجنسـيام ورقـم وتـاريخ ومكـان إصـدار بطاقـة الإقامـة أو بطاقـــة الهويــة أو 
جـواز السـفر أو وثيقـة السـفر الـتي تقـوم مقامـه، وتـاريخ دخـــول وخــروج جميــع الأشــخاص 
النازلين في المبنى. ويجب إتاحة هذا السجل لموظفـي السـلطة أو وكلائـها في كـل مـرة يطلبـون 
ذلك. وعلاوة على ذلك، يجب علـى أصحـاب رخـص الشـقق المفروشـة والفنـادق العائليـة أن 
يسلموا كل صباح إلى مديرية الأمــن العـام بطاقـة نظاميـة تبيـن علـى الخصـوص رقـم الغرفـة أو 
الشقة التي يشغلها كل مسافر. والمالك أو المستأجر الرئيسي الذي يؤجر على أسـاس مفـروش 
منـزله أو دارته أو شقته بشـكل كـامل أو جزئـي لا يتوجـب عليـه أن يسـلّم البطاقـة المذكـورة 

إلا في اليوم الذي يشغل فيه المسافر المكان المأجور. 
ويتوجب على كـل أجنـبي لا ينــزل في فنـدق أو شقــــة مفروشــــة أو فنــــدق عـائلي، 
ولا يستطيع إثبات كونه مالكا أو مستأجرا لمسكن يعـتزم شـغله لمـدة تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر، 
ـــام وفقــا للشــروط المحــددة  أن يكـون حـائزا علـى شـهادة إيـواء صـادرة عـن مديريـة الأمـن الع

بموجب قرار وزاري. 
ويعاقَب على مخالفة شروط الإيـــواء المذكـــورة أعـــلاه بغرامـــة تـتراوح بـين ٢٥٠ ٢ 

و ٠٠٠ ٩ يورو، دون الإخلال بتدابير الطرد التي يمكن اتخاذها. 
ويعــاقب أصحــاب المســاكن والفنــادق الذيــن يســــجلون عـــن قصـــد في ســـجلام 
الأشخاص المقيمين لديهم تحت أسماء مزيفة أو مزعومـة، بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة أيـام 

وشهر، وبغرامة تتراوح بين ٧٥٠ و ٢٥٠ ٢ يورو أو بإحدى العقوبتين فقط. 
ويخضع أي شخص يأوي عن قصد أجنبيـا وضعـه غـير قـانوني للعقـاب بالسـجن لمـدة 
تـتراوح بـين سـتة أيـام وثلاثـــة أشــهر أو بغرامــة تــتراوح بــين ٠٠٠ ٩ و ٠٠٠ ١٨ يــورو أو 

إحدى العقوبتين فقط، دون الإخلال بالعقوبات الإدارية المختلفة. 
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مراقبة وإصدار وثائق السفر وتتبع المسافرين والحقائب  �
فيما يتعلق بالنقل الجوي: في الأوضـاع العاديـة، تجـري بشـكل منـهجي مراقبـة جميـع 
ـــن الطــائرة)  الأمتعـة (الأمتعـة المحمولـة مـع المسـافرين والأمتعـة الموضوعـة في أمـاكن مخصصـة م
بواسطة الأشعة السـينية. وفي حـال الاشـتباه في أحـد الأمتعـة، يجـري فتحـه ومعاينتـه. وعـلاوة 
على ذلك، يساعد استخدام ملصقات ملونة شركات الطيران على التأكد من العدد الصحيـح 

للأمتعة المحمولة في رحلة معينة، ولكنه لا يسمح بالربط بين كل متاع ومسافر. 
)، يقـوم أفـراد مديريـة  Vigirenfort) وفي الوقت الراهن، وفي إطار خطـة تعزيـز اليقظـة
الأمـن العـام في مونـاكو أيضـا علـى صعيـد التفتيـش والفـرز (مراقبـة جميـع الأمتعـة المحمولـة مــع 
المسافرين بواسطة الأشعة السينية ومراقبـة جميـع الأشـخاص عـبر جـهاز الكشـف عـن المعـادن) 
بالمقارنة بين هوية كل مسافر ومستند السفر (لاستظهار بقسيمة بطاقة السـفر ومسـتند هويـة) 

الذي أصدرته شركة الطيران. 
وفيما يتعلق بالنقل البحري، لا تخضع الأمتعة لأي مراقبة على متن السفن. 

التدابير المتخذة لمكافحة تزييف الوثائق:  �
منذ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، وضعت السلطات في موناكو قيد التداول جـوازات سـفر 
ـــم  جديـدة تسـتوفي الشـروط الأمنيـة الموصـى ـا علـى الصعيـد الـدولي لإحبـاط الـتزييف وتعمي
استخدام وثائق السفر التي يمكن قراءا آليا. ويستتبع نظام جوازات السـفر الـتي يمكـن قراءـا 
بواسطة الآلات تشفير البيانات الرئيسة - الاسـم واللقـب والجنسـية والجنـس وتـاريخ ومكـان 
ـــها في أســفل  الـولادة وتـاريخ الإصـدار وتـاريخ انتـهاء الصلاحيـة - بوسـيلة معلوماتيـة وطباعت
ـــد صلاحيــة الوثيقــة فقــد  الصفحـة الأولى مـن جـواز السـفر. وحيـث أن هـذا النظـام يمنـع تمدي
أصبحت مدة صلاحيتها خمـس سـنوات بعـد أن كـانت ثـلاث سـنوات، ويتعـين بعـد انتهائـها 

إصدار جواز سفر جديد. 
وبموجب المادة ٩٧ من قانون العقوبات، يعاقَب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمـس 
ـــن يزيــف جــوازات الســفر  سـنوات وبغرامـة تـتراوح بـين ٠٠٠ ٩ و ٠٠٠ ١٨ يـورو كـل م
والشــهادات والدفــاتر والبطاقــات والاســتمارات والإيصــالات وجــوازات المــــرور والوثـــائق 
ـــة إيجــاد هويــة أو صفــة أو  الأخـرى الصـادرة عـن الإدارات الرسميـة أو يزوّرهـا أو يحورهـا بغي
الاعتراف بحق أو منـح إذن. ويمكـن فضـلا عـن ذلـك حرمـان المذنـب مـن حقوقـه المدنيـة لمـدة 
تتراوح بين خمس سنوات على الأقـل وعشـر سـنوات علـى الأكـثر اعتبـارا مـن تـاريخ انقضـاء 
مدة العقوبة. ويعاقَب على المحاولة كما يعـاقَب علـى الجريمـة التامـة. وتطبـق العقوبـات نفسـها 
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على كل من يستخدم وثائق مزيفة أو مزورة أو محورة، أو أي شخص يسـتخدم هـذه الوثـائق 
عندما تكون البيانات التي يوفّرها المعني ناقصة أو غير صحيحة. 

 
التدابير المتخذة تنفيذا للفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣  ثالثا -  

 الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يطلب من جميع الدول:  - ٣
التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل ا وبخاصة ما يتعلـق منـها بأعمـال  (أ)
أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية؛ وبوثائق السـفر المـزورة أو المزيفـة؛ والاتجـار 
بالأسـلحة أو المتفجـرات أو المـواد الحساسـة؛ وباسـتخدام الجماعـات الإرهابيـة لتكنولوجيـا 
الاتصالات؛ وبالتهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل؛ 

استكمالا للرد المتعلق بـالفقرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٧٣، تجـدر 
الإشارة إلى أن الإمارة تنوي إبـرام اتفـاق مـع مكتـب الشـرطة الأوروبيـة (يوروبـول) ويقتصـر 
الاتفـاق في مرحلـة أولى علـى مكافحـة تزويـر اليـورو بحيـث يـتزامن ذلـــك مــع تــداول العملــة 
الأوروبية الجديدة، ولكن يمكن توسيع نطاقه لاحقا ليشــمل مجـالات أخـرى للتعـاون تتضمنـها 
الاتفاقـات النموذجيـة الـتي توقّعـها يوروبـول مـع الـدول الثالثـة (سويسـرا وآيســـلندا والــنرويج 
وإسـتونيا): الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات؛ والاتجـار بـالمواد  النوويـــة والمشــعة؛ وشــبكات 
الهجرة السرية؛ والاتجار بالأشخاص؛ وتجـارة الرقيـق؛ والاتجـار بالمركبـات المسـروقة؛ والجرائـم 

المرتكبة أو التي يمكن أن ترتكب في إطار أنشطة إرهابية. 
وفضلا عن كون هذا التعاون يشمل اموعـة الواسـعة مـن الميـادين المذكـورة أعـلاه، 
فإنه يشكّل أيضا تعاونـا مكثفـا وعمليـا مطلوبـا في إطـار يوروبـول. وبعـد التوقيـع علـى اتفـاق 
التعاون، ستنتدب مونـاكو ضـابط اتصـال إلى مقـر يوروبـول وستشـكّل وحـدة وطنيـة مكلّفـة 
بـالتواصل مـع أجـهزة القمـع (مـن المقـرر أن يكـون الهيكـل نفســـه الــذي يديــر حاليــا مكتــب 

إنتربول المركزي الوطني بغية تشكيل جهاز مشترك إنتربول-يوروبول، كما في فرنسا). 
وفي الواقع، فإن التعاون العملي في مجال الشرطة المقرر في الميـادين المذكـورة أعـلاه في 
إطـار يوروبـول سيسـهم في تكثيـف وتعجيـل تبـادل المعلومـات المتصلـة بالتحقيقـــات الجنائيــة. 
وبالفعل، فإن موناكو ستستفيد علاوة علـى المـهام التقليديـة (تبـادل البيانـات والمعلومـات بـين 
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الدول الأعضاء) من المساعدة التي تقدمها يوروبـول للوحـدات الوطنيـة لكـي تحيـل إليـها دون 
تأخـير المعلومـات الـتي تعنيـها (النقـل المبسـط والمشـفّر للمعلومـــات، بمــا فيــها المعلومــات ذات 
الطابع الشخصي، والتقليل من العقبات القضائية أو البيروقراطية، وتبسيط إجراءات التحقيـق) 
وإبلاغها فورا بالصلات التي يتم إثباا بين الوقائع الجنائية، وستتيسر التحقيقات بـين مونـاكو 
والدول الأعضاء (تشكيل أفرقة مشـتركة للتحقيـق مـن خـلال الوحـدات الوطنيـة ليوروبـول). 
وأخيرا، ستتاح لموناكو قواعد المعلومات الإلكترونية التي تتضمن البيانات التي يقـوم يوروبـول 

بجمعها وتحليلها. 
 

الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣: 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يطلب من جميع الدول:  - ٣
 …

ـــة والمحليــة والتعــاون في الشــؤون الإداريــة  تبـادل المعلومـات وفقـا للقوانـين الدولي (ب)
والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ 

انظر الردود المتعلقة بالفقرتين الفرعيتين (ب) و (و) من الفقرة ٢. 
 

الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يطلب من جميع الدول:  - ٣
 …

التعاون، بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، علــى  (ج)
منع وقمع الاعتداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال؛ 

انظر الردود المتعلقة بالفقرتين الفرعيتين (ب) و (و) من الفقرة ٢. 
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 الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يطلب من جميع الدول:  - ٣
 …

الانضمــام في أقــرب وقــت ممكــن إلى الاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــــة ذات  (د)
الصلـة بالإرهـاب ومـن بينـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمــع تمويــل الإرهــاب المؤرخــة ٩ كــانون 

الأول/ ديسمبر ١٩٩٩؛ 
إمارة موناكو طرف في تسع من اتفاقيات الأمم المتحدة الإثنتي عشرة لقمع الإرهـاب 
الدولي. ومنذ الاعتداءات التي وقعت في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وقّعت الإمـارة وصـادقت 
في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب المعتمـدة في 
نيويورك في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، وأصبحت في ٦ تشرين الأول/أكتوبـر طرفـا في 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـــابل المعتمــدة في ١٥ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٧، وأصبحت منذ ١٥ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ طرفـا في الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة 

أخذ الرهائن المعتمدة في نيويورك في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩. 
ومونـاكو طـرف مـن قبـل في جميـع المعـاهدات المودعـــة لــدى منظمــة الطــيران المــدني 

الدولي: 
ـــال الأخــرى المرتكبــة علــى مــتن الطــائرات،  الاتفاقيـة الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفع -
المعتمدة في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. وقد دخلت حيز النفاذ في مونـاكو 

في ٣١ آب/أغسطس ١٩٨٣؛ 
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشـروع علـى الطــــــــــائرات، المعتمـدة في لاهــــاي في  -
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠. وقـد دخلـت حـيز النفـاذ في مونـاكو في ٣ تمـوز/ 

يوليه ١٩٨٣؛ 
اتفاقية قمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، المعتمـدة في  -
مونتريـــال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١. وقددخلت حـيز النفـــــــاذ في موناكــــــو في 

٣ تموز/يوليه ١٩٨٣؛ 
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بروتوكـول قمـع أعمـال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المــدني  -
الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الطــيران 
المدني، والمعتمد في مونتريال في ٢٤ شــباط/فـبراير ١٩٨٨. وقـد دخـل حـيز النفـاذ في 

موناكو في ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤؛ 
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشـفها، المعتمـدة في مونتريـال في ١ آذار/  -

مارس ١٩٩١. وقد دخلت حيز النفاذ في موناكو في ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٨. 
وموناكو طرف أيضا منذ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ في اتفاقيـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

الذرية للحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠. 
وتعمـل الإمـارة حاليـا علـى وضـع الصيغـة النهائيـة لإجـراءات الانضمـام الـتي شــرعت 
فيها فيما يتعلــق بـالصكين المودعـين لـدى المنظمـة البحريـة الدوليـة (اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير 
المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحــة البحريــة وبروتوكــول قمــع الأعمــال غــير المشــروعة 
الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتـة الموجـودة علـى الجــــــرف القـاري، المعتمـدان في رومـا في 

١٠ آذار/مارس ١٩٨٨). 
علاوة على ذلـك، شـرعت حكومـة الإمـارة مؤخـرا في النظـر في اتفاقيـة منـع الجرائـم 
المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفـون الدبلوماسـيون، والمعاقبــــــة 
عليـها، المعتمـدة في نيويـورك في ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٣، بغيـــة تقريــر اســتصواب 

الانضمام إلى هذا الصك الدولي. 
ومرفق طيه جـدول إجمـالي يفصـل حالـة إمـارة مونـاكو عنـد تقـديم هـذا التقريـر فيمـا 

يتعلق بجميع معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بقمع الإرهاب الدولي. 
وأخيرا، من الضروري على ما يبدو الإشارة إلى أن موناكو أيضا أول دولـة عضـو في 
الأمم المتحدة صادقت في ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ على اتفاقية الأمم  المتحدة لمكافحة الجريمـة 
المنظمة عبر الوطنيـة، فضـلا عـن برتوكوليـها الإضـافيين، أحدهمـا بروتوكـول مكافحـة ريـب 
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجـو. وقـد اعتمـدت هـذه الصكـوك الثلاثـة في نيويـورك في 
١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. وتدرس موناكو حاليــا بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة 
ـــة  الناريـة وأجزائـها ومكوناـا وذخائرهـا، المعتمـد في نيويـورك في ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، بغي

التوقيع عليه. 
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الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يطلب من جميع الدول:  - ٣
 …

التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة  (هـ)
بالإرهاب وقراري مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)؛ 

يتضـح مـن المـادة ٦٨ مـن الدسـتور المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٢(١) أن 
أي معـاهدة دوليـة لا تمـــس التنظيــم الدســتوري يتــم إدماجــها في القــانون الداخلــي لمونــاكو 
بواسطة أمر سام يجعل المعاهدة واجبة التنفيـذ في النظـام القضـائي الوطـني لمونـاكو. وأصبحـت 
جميـع الاتفاقيـات والـبروتوكولات المتعلقـة بالإرهـاب الـتي مونـاكو طـرف فيـها نـافذة المفعــول 
بواسطة أوامر سامية كما يبين ذلك الجدول المرفق. وسينشـر الأمـر السـامي المتعلـق بالاتفاقيـة 
الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب في Journal de Monaco (الجريـدة الرسميـة) فـور دخـول هـذا 

الصك حيز التنفيذ. 
وعلاوة على ذلك، تبين أن الأمر يتطلب اتخاذ مجموعة ثانية من التدابير لإضفاء مزيـد 
من الفعالية على تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب التي موناكو طرف فيـها. 
فالمعـاهدات المشـار إليـها تفـرض بشـكل مـتزايد علـى الدولـة الطـــرف أن تلــتزم باتخــاذ تدابــير 
قضائية معينة، وخاصة تدابير جنائية، أو تقنية غير منصوص عليها في قوانينـها، أو اتخـاذ تدابـير 
تكميلية للتدابير المنصوص عليـها في المعـاهدات السـالفة الذكـر. وهكـذا، أصـدرت الإمـارة في 
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ الأمر السـامي رقـم ١٥-٠٨٨ المتعلـق بتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي تنص بشكل خاص علـى العقوبـات الـتي 
ـــوا أو شــاركوا أو ارتبطــوا بــأي شــكل كــان بالأعمــال  يتعـرض لهـا الأشـخاص الذيـن ارتكب
الإرهابيـة المحـددة في الاتفاقيـة المذكـورة. وتعمـل حكومـة الإمـارة كذلـــك حاليــا علــى وضــع 
الصيغـة النهائيـة لنصـين أُعـدا تنفيـذا للاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. وسـيحددان مــن 
ـــها في المــادة ٢ مــن هــذه  جهـة فئـات التجـريم والعقوبـات الجنائيـة المتعلقـة بـالجرائم المشـار إلي
الاتفاقيـة (بإضافـة تلـك المتعلقـة بـالصكوك الدوليـة التسـعة المرفقـة ـذه الاتفاقيـة)، ومـن جهــة 
أخرى الإجراء المتعلق بتجميد الأموال من جميع الأنواع المسـتخدمة أو المخصصـة للاسـتخدام 

 __________
المادة ٦٨ : �يصدر الأمير الأوامر اللازمة لتنفيذ القوانين وتطبيق المعاهدات أو الاتفاقات الدولية�.  (١)
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في ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة ٢ من هذه الاتفاقية (انظر أعلاه الفقرات الفرعيـة (أ) 
و (ب) و (ج) و (د) من الفقرة ١، والفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة ٢ من التقرير). 

وتعهدت إمارة موناكو بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة، بتنفيـذ قـرارات مجلـس 
الأمن بمنتهى الدقة، ولا سـيما القـرارات الـتي تتخـذ في إطـار الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم 
المتحـدة، ممـا يضفـي عليـها أثـر قانونيـا ملزمـا. ومـع أن القراريـن ١٢٦٩ و ١٣٦٨ لا يشــيران 
صراحـة إلى الفصـل الســـابع، فإمــا يدعــوان مباشــرة إلى اتخــاذ إجــراءات لمواجهــة الأعمــال 
العدوانيـة الـتي تشـكّل ديـدا للســـلم والأمــن الدوليــين. وتحــرص الإمــارة، وفقــا للالتزاماــا 
الدولية، على أن تتعاون تعاونا تامـا وأن تنفّـذ الأحكـام الـواردة في القـرارات المذكـورة، كمـا 
ذكّـر بذلـك مـن علـى منـبر الجمعيـة العامـة صـاحب السـمو الأمـير ألبـير، ولي العـهد، وســعادة 

السيد بواسون، الممثل الدائم لبعثة موناكو لدى الأمم المتحدة. 
  

مقتطـف مـن الخطـاب الـذي ألقـاه صـاحب السـمو الأمـير ألبــير، ولي العــهد، في 
الأمـم المتحـدة يـوم الأحـد ١١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، بمناســبة انعقــاد 

 الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة 
�وبالنسـبة لنـا، فـإن متابعـة هـذه المبـادرات بمـا يلـزم مـن فعاليـة لا تعـني مجـرد 
تنفيذ القرارات التي تعبر عن عزمنا المشترك والتزامنا بمكافحة الإرهاب وصياغة مزيـد 
مـن الاتفاقـات والاتفاقيـات، وإنمـا تعـني أيضـا، أولا وقبـل كـل شـيء، الاسـتفادة مـــن 
خبرتنا في تنفيذ الصكوك التي أُبرمت من قبل والتي انضممنا إليها أو ننـوي الانضمـام 
إليها. ويعد تحسين عمـل المنظمـة في اـال القـانوني أمـرا لا غـنى عنـه وهـو علـى قمـة 
الأولويات في آن معا؛ ونحن نعرف ذلك، كمـا تعرفـه حكومـة الإمـارة. ولذلـك فقـد 
وقّعــت بــالأمس علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب وأودعــت صكـــوك 
التصديق عليها بالنيابة عن والدي الأمير الحاكم. وترى إمارة مونـاكو أن مـن الأمـور 
الجوهريـة اتخـاذ إجـراء منســـق علــى المســتوى العــالمي لمواجهــة جميــع أشــكال تمويــل 
الإرهاب، بغية حرمــان الحركـات المتطرفـة مـن المـوارد الـتي تمكّنـها مـن ارتكـاب مثـل 
هـذه الأضـرار الجسـيمة ضـد اتمـع الـدولي وضـد تطلعاتـه الراســـخة للســلم والأمــن 

الدوليين.� 
  

البيان الذي أدلى بـه سـعادة السـفير، السـيد جـاك بواسـون، ممثـل إمـارة مونـاكو 
لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، في 

 إطار البند من جدول الأعمال المتعلق بمكافحة الإرهاب 
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�وانطلاقا من هذه الروح، بادرت الأمم المتحدة يوم ١٢ أيلـول/سـبتمبر إلى 
الإدانـة الفوريـة والصريحـة لتلـك الأعمـال الإجراميـة الـتي لا يمكـن تبريرهـا، في القـــرار 
الأول الذي اتخذته الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسـين، والـذي يؤكـد علـى 
وجـوب محاسـبة مرتكـبي تلـك الأعمـال ومنظميـها ورعاـا، بينمـا قـــام مجلــس الأمــن 

بعمل مماثل باعتماده القرار ١٣٦٨ (٢٠٠١). 
�إن إمارة موناكو تلتزم التزاما تامـا بأحكـام هذيـن القراريـن وأحكـام كافـة 
قـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة الأخـرى الـــتي تديــن أعمــال الإرهــاب، تلــك 

الأعمال التي تشكّل ديدا للسلم والأمن الدوليين.� 
 

الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣ 
�إن مجلس الأمن، 

 …

يطلب من جميع الدول:  - ٣
 …

اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدوليـة، بمـا  (و)
في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبـل منـح مركـز اللاجـئ، بغيـة ضمـان عـدم قيـام 

طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكاا؛ 
لا تمنح إمارة موناكو صفة لاجـىء مباشـرة لطـالبي اللجـوء. فتنفيـذا لاتفـاق أبـرم بـين 
السلطات في فرنسا وموناكو في عـام ١٩٥٥ وأُعطـي صفـة الديمومـة في اتفاقيـة حسـن الجـوار 
بـين فرنسـا ومونـاكو المؤرخـة ١٨ أيـار/مـايو ١٩٦٣، تمنـــح مونــاكو صفــة لاجــىء أو عــديم 
الجنسية لشخص ما شـرط أن يكـون المكتـب الفرنسـي لحمايـة اللاجئـين وعديمـي الجنسـية قـد 
منحه هذه  الصفة رسميا، ويتحقق ذلك عمليا بإعطائه وثيقة سفر فرنسية وبطاقـة صـادرة عـن 
هـذا المكتـب. لـذا، لا يسـتطيع اللاجئـون دخـول الإمـــارة والإقامــة أو الاســتقرار فيــها إلا إذا 

كانوا حاصلين على صفة لاجىء بشكل قانوني من الحكومة الفرنسية. 
فالسـلطات الفرنســـية المختصــة إذن هــي الــتي تقــوم بالتحقيقــات اللازمــة، بمــا فيــها 
التحقيقات التي ترمي إلى التأكد مـن أن طـالبي اللجـوء لم ينظّمـوا أو ييسـروا ارتكـاب أعمـال 
إرهابية ولم يشاركوا فيها. والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية هو الذي يديـر 
شؤون اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين في إقليم موناكو. ويقـدم هـذا المكتـب، بعـد إطـلاع 

السلطات في موناكو، جميع المعلومات وكامل العون الذي تطلبه هذه السلطات. 
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الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣ 

�إن مجلس الأمن، 
 …

يطلب من جميع الدول:  - ٣
 …

كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو مـن يـيــسرها  (ز)
لمركز اللاجئين، وفقا للقانون الدولي، وكفالة عدم الاعتراف بالادعـاءات بوجـود بواعـث 

سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م؛ 
اســتكمالا للــرد المتعلــق بــالفقرة الفرعيــة (و) مــن الفقــرة ٣، تجــدر الإشــارة إلى أن 
القانون ١-٢٢٢ المؤرخ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ المتعلق بتسليم ارمين ينص علـى 
ما يلي: �يرفض تسليم ارم عندما تعتـبر الجريمـة جريمـة سياسـية�، وعلـى أن �الجريمـة تعتـبر 
أيضا جريمة سياسية عندما تكون هناك أسباب تحمـل علـى الاعتقـاد بـأن طلـب التسـليم المـبرر 
بجريمة في إطار الحق العام قد قُدم لأغراض ملاحقة أو معاقبة شخص لانتمائه العرقي أو الإثـني 
أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، وبشكل أعـم للنيـل مـن كرامتـه الشـخصية، أو لأن حالـة هـذا 
الشخص قد تتفاقم من جراء أحد هذه الأسباب�. وبالمقـابل،  لا يعتـبر الاعتـداء علـى رئيـس 

دولة أو أحد أفراد أسرته جريمة سياسية. 
غير أنه فيما يتعلق بجرائم الاشتراك في الهجمات الإرهابية بالقنابل، تنص المادة ٨ مـن 
الأمر السامي رقم ١٥-٠٨٨ المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، المتعلق بتنفيذ اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، على أنه �لأغـراض تسـليم ارمـين أو تبـادل 
المساعدة القضائية التي تنص عليها الاتفاقية (اتفاقيــــة قمــع الهجمــــات الإرهابيـــــة بالقنـابل)، 
لا تعتبر أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢ و ٤ و ٥ جريمة سياسية أو جريمـة مرتبطـة 

بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية�. 
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اتفاقيـــات الأمم المتحدة لقمع الأعمـــال الإرهابيـــة: الحالـــة فيمــا يتعلــق بإمــارة مونــاكو 
  في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 

تاريخ السريان الحالة فيما يتعلق بالمعاهدة اسم المعاهدة 
تاريخ صدور الأمر السامي الذي يجعل المعاهدة 

واجبة التنفيذ 
ـــــض  الاتفاقيـــة الخاصـــة بـــالجرائم وبع
الأفعـال الأخـــرى المرتكبــة علــى مــتن 
الطائرات، المعتمدة في طوكيـو في ١٤ 
أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ (منظمة الطيران 

المدني الدولي) 

ـــام في  توقيــع وثيقــة الانضم
١٧ أيار/مايو ١٩٨٣ 

الإيـــــداع في ٢ حزيــــــران/ 
يونيه ١٩٨٣ 

الأمر السامي رقـم ٧٩٦٣ المـؤرخ ٢٤ نيسـان/ ٣١ آب/أغسطس ١٩٨٣ 
أبريل ١٩٨٤ (عدد الجريــدة الرسميـة الصـادر في 

٤ أيار/مايو ١٩٨٤) 

اتفاقيــــة مكافحــــة الاســــــتيلاء غـــــير 
ــدة في  المشـروع علـى الطـائرات، المعتم
لاهـاي في ١٦ كـانون الأول/ديســـمبر 
١٩٧٠ (منظمـــــة الطـــــــيران المــــــدني 

الدولي) 

ـــام في  توقيــع وثيقــة الانضم
١٧ أيار/مايو ١٩٨٣ 

الإيـــــداع في ٣ حزيــــــران/ 
يونيه ١٩٨٣ 

الأمر السامي رقـم ٧٩٦٢ المـؤرخ ٢٤ نيسـان/ ٣ تموز/يوليه ١٩٨٣ 
أبريل ١٩٨٤ (عدد الجريــدة الرسميـة الصـادر في 

٤ أيار/مايو ١٩٨٤) 

اتفاقيـة قمـــع الأعمــال غــير المشــروعة 
ـــيران المــدني،  الموجهـة ضـد سـلامة الط
ـــول/  المعتمــدة في مونتريــال في ٢٣ أيل
سبتمبر ١٩٧١ (منظمة الطيران المـدني 

الدولي) 

ـــام في  توقيــع وثيقــة الانضم
١٧ أيار/مايو ١٩٨٣ 

الإيـــــداع في ٣ حزيــــــران/ 
يونيه ١٩٨٣ 

الأمر السامي رقـم ٧٩٦٤ المـؤرخ ٢٤ نيسـان/ ٣ تموز/يوليه ١٩٨٣ 
أبريل ١٩٨٤ (عدد الجريــدة الرسميـة الصـادر في 

٤ أيار/مايو ١٩٨٤) 

بروتوكـول قمـــع أعمــال العنــف غــير 
المشـــروعة في المطـــارات الـــــتي تخــــدم 
الطيران المدني الدولي، الملحـق باتفاقيـة 
ـــة  قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجه
ضـد سـلامة الطـيران المـدني، والمعتمـــد 
ـــــبراير  في مونتريـــال في ٢٤ شـــباط/ ف

 ١٩٨٨

ــام في  توقيـع وثيقــــة الانضم
٢ كـــانون الأول/ديســـــمبر 

 ١٩٩٣
ــــــانون  الإيـــــداع في ٢٢ ك

الأول/ديسمبر ١٩٩٣ 

٢١ كـــانون الثــــاني/ينــــاير 
 ١٩٩٤

الأمر السامي رقم ١١١٧٧ المؤرخ ١٠ شباط/ 
فبراير ١٩٩٤ (عدد الجريدة الرسميـة الصـادر في 

١٨ شباط/فبراير ١٩٩٤) 

اتفاقيـــة منـــع الجرائـــم المرتكبـــة ضـــد 
الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمـن 
ـــــــون الدبلوماســــــيون،  فيـــــهم الموظف
ـــورك  والمعاقبـة عليـها، المعتمـدة في نيوي
في ١٤ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٧٣ 

(الأمم المتحدة) 

_ _ _ _ _ _ قيد الدرس 

الاتفاقيــــة الدوليــــــة لمناهضـــــة أخـــــذ 
ــــورك، في  الرهائـــــن، المعتمــدة في نيوي
١٤ كــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٧٩ 

(الأمم المتحدة) 

توقيع وثيقــــة الانضمـام في 
ـــــر  ٢ تشــــرين الأول/أكتوب

 ٢٠٠١
الإيـــــداع في ١٦ تشــــــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 

ـــبر  ١٥ تشــرين الثــاني/نوفم
 ٢٠٠١

الأمر السامي رقم ١٥١٥٧ المؤرخ ٢٠ كـانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠١ (عــدد الجريــدة الرسميـــة 
الصادر في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١) 

اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويــة، 
ـــــارس  المعتمـــدة في فيينـــا في ٣ آذار/م
١٩٨٠ (الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقــــــة 

الذرية) 

ـــام في  توقيــع وثيقــة الانضم
٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦ 

ــــــــــــــــــداع في ٩ آب/  الإي
أغسطس ١٩٩٦ 

الأمر السامي رقم ١٢٠٩٣ المؤرخ ٢٨ تشــرين ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
ــــة  الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٦ (عــدد الجريــدة الرسمي

الصادر في ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦) 
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تاريخ السريان الحالة فيما يتعلق بالمعاهدة اسم المعاهدة 
تاريخ صدور الأمر السامي الذي يجعل المعاهدة 

واجبة التنفيذ 
اتفاقيـة قمـــع الأعمــال غــير المشــروعة 
الموجهة ضد سـلامة الملاحـة البحريـة، 
المعتمـدة في رومـــا في ١٠ آذار/مــارس 

١٩٩١ (المنظمة البحرية الدولية) 

ـــام في  توقيــع وثيقــة الانضم
١٠ كـــانون الثــــاني/ينــــاير 

 ٢٠٠٢

 _ _ _ _ _ _

بروتوكـــــول قمـــــع الأعمـــــال غــــــير 
المشــــروعة الموجهــــة ضــــــد ســـــلامة 
المنشآت الثابتة الموجودة علـى الجـرف 
القاري، المعتمد في روما في ١٠ آذار/ 
مـــــارس ١٩٨٨ (المنظمـــــة البحريــــــة 

الدولية) 

ـــام في  توقيــع وثيقــة الانضم
١٠ كـــانون الثــــاني/ينــــاير 

 ٢٠٠٢

 _ _ _ _ _ _

اتفاقيــة تميــيز المتفجــرات البلاســـتيكية 
بغرض كشفها، المعتمـدة في مونتريـال 
في ١ آذار/مـــــارس ١٩٩١ (منظمــــــة 

الطيران المدني الدولي) 

ـــام في  توقيــع وثيقــة الانضم
١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ 

الإيــداع في ١٤ أيــار/مـــايو 
 ١٩٩٨

الأمـر السـامي رقـم ١٣٦٤٥ المـؤرخ ٥ تشــرين ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ 
ــــة  الأول/أكتوبــر ١٩٩٨ (عــدد الجريــدة الرسمي

الصادر في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨) 

الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــــع الهجمــــات 
الإرهابيـــــة بالقنابـــــــل، المعتمــــــدة في 
١٥ كــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٧ 

(الأمم المتحدة) 

التوقيــــــع في ٢٥ تشـــــــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ 

ــــرام في  توقيــــــع وثيقـــة الإب
١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ 

الإيــداع في ١٤ أيــار/مـــايو 
 ١٩٩٨

ـــــر  ٦ تشــــرين الأول/أكتوب
 ٢٠٠١

الأمر السامي رقم ١٥٠٨٣ المؤرخ ٣٠ تشــرين 
ــــة  الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ (عــدد الجريــدة الرسمي

الصادر في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١) 

اتفاقية قمع تمويـل الإرهـاب، المعتمـدة 
ـــــــانون الأول/  في نيويــــــورك في ٩ ك

ديسمبر ١٩٩٩ (الأمم المتحدة) 

ــــرام في  توقيـــع وثيقــــــة الإب
٢٩ تشــرين الأول/أكتوبـــر 

 ٢٠٠١
الإيـــــــداع والمصادقــــــــة في 
ـــبر  ١٠ تشــرين الثــاني/نوفم

 ٢٠٠١

_ _ _ لم تدخل بعد حيز النفاذ 

 


